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 الرباط – عكســـت زيـــارة رئيس المكتب 
الفلســـطينية  حماس  لحركة  السياســـي 
إسماعيل هنية إلى المغرب والتهنئة التي 
توجه بهـــا العاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الجديـــد نفتالـــي بينـــي ســـعي الربـــاط 
إلـــى موازنة علاقاتها مع الفلســـطينيين 

والإسرائيليين.
وقام رئيس المكتب السياســـي لحركة 
حمـــاس بزيارة هي الأولى من نوعها إلى 
المغرب الأربعاء، تلبية لدعوة رســـمية من 

حزب العدالة والتنمية.
وأوضحـــت الأمانـــة العامـــة للحزب 
في بـــلاغ لها أنه ”تم خـــلال هذه الزيارة 
إجراء مباحثات بـــين وفد حركة المقاومة 
الإســـلامية ’حماس‘ وقيادة حزب العدالة 
القضيـــة  مســـتجدات  حـــول  والتنميـــة 
الفلسطينية وســـبل دعمها، كما تتضمن 
الزيـــارة لقـــاءات مـــع أحزاب سياســـية 

مغربية أخرى“.
ويرى مراقبون أن زيـــارة هنية تأتي 
في ســـياق محـــاولات المغرب المســـتمرة 

للحفـــاظ علـــى علاقات متوازنـــة مع جل 
الأطراف في الشرق الأوسط ولاسيما بين 
الفلســـطينيين وإســـرائيل دون أن يتردد 
في الدفـــاع عـــن مصالح الفلســـطينيين 

وحقوقهم.
ويُضيـــف هؤلاء المراقبـــون أن زيارة 
هنيـــة كانت بضوء أخضـــر ملكي خاصة 
أن الخطوة سبقها إرسال العاهل المغربي 
برقية تهنئة لرئيس الوزراء الإســـرائيلي 
حســـب المراقبين-  الجديد. وهذا يعني – 
أن المغرب يوازن مصالحه الكبرى بشـــكل 
واقعـــي ودون إخلال بمبـــادئ الدفاع عن 

القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
نوفـــل  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
بوعمـــري أن ”المغـــرب يمارس سياســـته 
الخارجية بنوع من التوازن الدبلوماسي 
والسياســـي فـــي العلاقـــة مع إســـرائيل 

وفلسطين وفصائل المقاومة“.
فـــي  متميـــز  ”المغـــرب  أن  وأكـــد 
في  ومســـتقل  الخارجيـــة  دبلوماســـيته 
قراراتـــه، وعلاقته مع إســـرائيل لا تعني 
العداء للتنظيمات الفلسطينية وللمقاومة 
الفلسطينية، بل بالنسبة إلى المغرب هذه 

تكمل تلك“.

وبدورها قالت الباحثة شـــامة درشول 
لـ“العرب“ إن ”الزيارة لا يمكن قراءتها على 
أنها محاولة من الحزب الإسلامي (العدالة 
والتنميـــة) لدغدغة مشـــاعر الناخبين، بل 
هي أبعد من ذلـــك؛ هي محاولة من المغرب 
لتحريـــك أوراقه العربيـــة وغيرها خاصة 
بعـــد الوقائع الأخيـــرة المتصلـــة بأحداث 

الشـــيخ الجراح وعملية حارس الأســـوار 
ضـــد حماس في غـــزة، ومحـــاولات تركيا 
الاســـتيلاء على دور لجنـــة القدس، علاوة 
على قرارات البرلمان الأوروبي بشأن الأزمة 

مع إسبانيا“.
وتأتي زيارة إسماعيل هنية، التي تمتد 
لأربعـــة أيـــام، في أعقاب أشـــهر من إعلان 

إعادة فتح مكتب الاتصال الإســـرائيلي في 
المغـــرب، بعـــد توقف التواصـــل منذ العام 
2000، وســـتكون له لقاءات مع مســـؤولين 

وقيادات أحزاب وهيئات مغربية.
وتُعـــد هذه الزيـــارة الثالثة التي تقوم 
بهـــا قيـــادة حركة حمـــاس إلـــى المغرب، 
بعدما قام رئيس المكتب السياسي السابق 
للحركـــة خالد مشـــعل بزيارته الرســـمية 

للمغرب في العامين 2012 و2017.
ويتكون الوفد المرافق لإسماعيل هنية 
من نائب رئيس الحركـــة صالح العاروري 
موســـى  السياســـي  المكتـــب  وأعضـــاء 
أبومـــرزوق ومحمـــد نزال وحســـام بدران 

وعزت الرشق.
ويقول مراقبون إن الزيارة في إطارها 
العام تأتي في سياق الإشادة بالدور الذي 
قام به المغرب خـــلال التصعيد الأخير بين 
حماس وإســـرائيل في قطاع غزة، وأيضا 
لتبديد بعـــض الآراء التي تقول إن حماس 
لهـــا اعتراض علـــى فتح مكتـــب الاتصال 

الإسرائيلي في المغرب.
ويأتــــي ذلك أيضًــــا في وقــــت عبر فيه 
نفتالــــي بينيــــت عن شــــكره للملــــك محمد 
الســــادس، الــــذي بعث لــــه رســــالة تهنئة 

بمناســــبة انتخابه رئيســــا جديدا للوزراء 
في إســــرائيل، مضيفــــا أن ”تل أبيب تعتبر 
المغرب صديقا وشــــريكا هاما في مســــاعي 

دفع السلام والأمن في المنطقة قدما“.

وهنأ العاهل المغربي بينيت بانتخابه 
رئيســـا لوزراء إســـرائيل، خلفا لبنيامين 
نتنياهو، وقال في برقية التهنئة إن المملكة 
”حريصـــة علـــى مواصلـــة دورهـــا الفاعل 

ومســـاعيها الخيرة الهادفة لخدمة ســـلام 
عـــادل ودائم في الشـــرق الأوســـط يضمن 
لكافـــة شـــعوب المنطقة العيـــش جنبا إلى 

جنب، في أمن واستقرار ووئام“.
فيمـــا أكد بينيـــت على أنه ”ســـيعمل 
على تعزيز العلاقات الإســـرائيلية المغربية 
فـــي كافة المجالات، بما ســـيحقق الرفاهية 
والازدهار لكلا الشـــعبين اللذين تربطهما 

صداقة طويلة الأمد“. دبلوماسية متوازنة
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 تونس – اســـتغل الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيد اجتماعـــه مـــع عـــدد من 
رؤســـاء الحكومات السابقين للدعوة إلى 
إصلاحـــات سياســـية في البلاد تشـــمل 
تغييـــر نظـــام الحكـــم والقيـــام بتعديل 
دســـتوري وذلك خلال الحـــوار الوطني 
المرتقب، مـــا يوحي بأن الرئيس ســـعيد 
ســـيضع هذا الملف في صـــدارة أولويات 

الحوار.
ورغم أن جهات سياســـية لا تســـاير 
الرئيس رؤيته للنظام السياسي إلا أنها 
لـــم تتردد في إبـــداء تفاؤلها بدعوته إلى 
تغييـــر نظام الحكـــم الذي لطالمـــا واجه 
انتقادات حادة، لاســـيما بســـبب صراع 
الصلاحيـــات بين رؤوس الســـلطة الذي 
أفضـــى في نهايـــة المطاف إلى انســـداد 

سياسي تتخبط فيه البلاد منذ أشهر.
ودعا قيس ســـعيد مساء الثلاثاء إلى 
حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام 
سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي 
قال إنه ”كله أقفال“، وذلك في مسعى منه 
لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.

وشدد الرئيس سعيد على أن “الحوار 
حول مرحلة انتقال مـــن هذه الحالة إلى 
حالة جديدة بعيـــد عن أي صفقات لا في 

الداخل ولا مع الخارج“. 
وأوضـــح “لندخـــل في حـــوار جدي 
يكون في مرحلـــة انتقالية ويمهّد لحوار 
آخـــر يتعلـــق بنظـــام سياســـي جديـــد 
ودســـتور حقيقي لأن هذا الدســـتور قام 
على وضع الأقفال فـــي كل مكان والحال 
أنه لا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال 
والصفقات.. طريـــق الحوار واضحة من 
شـــاء فليســـلكها ومن أصـــر على عكس 
ذلك فليتحمـــل مســـؤوليته ومآله قمامة 

التاريخ“.
وبالرغم من أن حديث قيس 

سعيد، في أعقاب الاجتماع 
الذي بث رسائل طمأنة 

بشأن إجراء حوار 
وطني يُنهي 

الأزمة السياسية 
التي ترزح تحت 

وطأتها البلاد حاليا، قد 
أفضى إلى انقسامات 

تجلت بوضــــوح فــــي ردود الفعل على ما 
جــــاء فيه -خاصة عندمــــا تحدث الرئيس 
عــــن مخططــــات لاغتياله من قبــــل أطراف 
لم يســــمها، علاوة على الانتقــــادات التي 
وجهها للحوار الوطني- إلا أن العديد من 
الجهات السياسية المتحمسة لـ“جمهورية 
ثالثــــة“ بنظــــام رئاســــي رحبــــت بدعــــوة 

الرئيس سعيد إلى الإصلاح السياسي.
وفي ســـياق هذا الترحيب قال الأمين 
العـــام لحركـــة مشـــروع تونس محســـن 
مـــرزوق ”لا يمكـــن إلا أن نرحـــب بدعوة 
الرئيس ســـعيد إلى تغييـــر نظام الحكم 
والدســـتور، نحـــن بحاجة إلـــى العودة 
لنظام رئاســـي ديمقراطي ويتم ذلك عبر 

إعادة الكلمة للشعب التونسي“.
تصريـــح  فـــي  مـــرزوق  وأضـــاف 
أن ”هـــذا مـــا طرحنـــاه منذ  لـ“العـــرب“ 
2020، أصل المشـــكلة كامـــن في المنظومة 

والنظـــام  الحكـــم  نظـــام  السياســـية؛ 
الانتخابي، والطريقة الوحيدة لتغييرهما 
لا يمكن أن تكون إلا بالرجوع إلى الشعب 
مـــن خلال اســـتفتاء لأنـــه حتـــى النظام 
السياســـي الحالـــي قام دون استشـــارة 

الشعب حوله“.
وتابـــع ”مقاربتنا في حركة مشـــروع 
تونـــس لتنفيذ هذه الرؤيـــة واضحة من 
خـــلال بعـــض النقـــاط؛ الأولـــى: تتمثل 
فـــي حـــوار يرعـــاه رئيـــس الجمهورية. 
النقطـــة الثانيـــة: فـــي غضون ذلـــك يتم 
تحييد الحكومـــة تماما عـــن الصراعات 
الأزمتـــين  لإدارة  لتتفـــرغ  السياســـية 
الصحية والاقتصادية. ثالثا: يتم اعتماد 
المشـــروعية للدعـــوة إلى الاســـتفتاء من 
خلال الدســـتور نفسه الذي تقول فصوله 

إن الشعب صاحب السيادة“.
لكن هذه العملية -أي تغيير نظام الحكم 
في تونس- لا تحظى بإجماع 
لدى الطبقة السياسية في 
البلاد حيث تُصر حركة 
النهضة الإسلامية، 
التي حصلت 
على غالبية 
المقاعد في البرلمان في 
الانتخابات الأخيرة التي 
جرت في العام 2019، 

على موقفهـــا القاضي بضـــرورة الإبقاء 
على النظام الحالي، وهو شبه برلماني.

واعتبر الناطق الرســـمي باسم حركة 
النهضـــة أن الدعوات إلـــى تغيير النظام 
السياسي -بما في ذلك دعوة الرئيس- قد 
تدفع التونســـيين إلى سلْك مسارات نحن 

في غنى عنها.
وقـــال العيادي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الحركـــة أعلنت موقفها مرارا بشـــأن 
هذه الدعوات وبشـــأن النظام والدستور 
الحالي، هذا الدســـتور لم يكتمل الآن؛ لم 
نرس المحكمة الدســـتورية ولا غيرها من 
الهيئات الدســـتورية الأخرى وبالتالي لا 
ينبغـــي أن نحكم على دســـتور لم يكتمل 
بعـــد، وقضايـــا البـــلاد ليســـت قضايـــا 

الدستور أو النظام السياسي“.
وأكـــد العيـــادي ”نحـــن ضـــد تغيير 
النظـــام السياســـي الحالـــي لأن العملية 
تتطلب وقتـــا، وحتى آليات الوصول إلى 
ذلـــك مفقودة الآن، والدعـــوات إلى تغيير 
النظـــام السياســـي هي محاولـــة لإدخال 
البـــلاد في مســـار غيـــر دقيـــق ونتائجه 
-وعلى الأقـــل مخرجاته- غيـــر معلومة. 
النهضـــة تبنت النظام البرلماني الذي هو 

موجود في الدستور الحالي“.
وكان الرئيس سعيد قد بعث الثلاثاء 
رســـائل إلـــى الفرقاء مفادها اســـتعداده 

لإجـــراء حـــوار وطنـــي بعـــد أن اجتمع 
(إليـــاس  ســـابقين  حكومـــات  برؤســـاء 
الفخفاخ، يوسف الشاهد، علي العريض) 

ورئيس الحكومة هشام المشيشي.
رئاســــة  نشــــرت  الثلاثــــاء  ومســــاء 
وكلمة  للاجتمــــاع  ملخصــــا  الجمهوريــــة 
للرئيــــس تضمنت دعــــوةً صريحة لتغيير 
النظــــام السياســــي، إلى جانــــب ضرورة 
تغيير الدستور الذي وقع إقراره في 2014.

إرســـاء  ســـعيد  الرئيـــس  ويريـــد 
”ديمقراطيـــة مباشـــرة“ من خـــلال نظام 
رئاســـي لكن مع منح صلاحيات أوســـع 
للمجالـــس المحليـــة والجهويـــة، وهو ما 
جعله يرفع في 2019 شعار ”الشعب يريد“ 

خلال حملته للانتخابات الرئاسية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، 
المركزيـــة النقابيـــة فـــي البلاد، قـــد قدم 
مبادرة منذ أكثر من ســـتة أشهر للرئيس 
ســـعيد مـــن أجل الإشـــراف علـــى حوار 
وطني، وتتضمّن المبادرة 3 محاور كبرى 

اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ويتضمـــن المحور السياســـي تقييما 
شـــاملا للنظـــام السياســـي المتُبـــع منذ 
2014، علاوة على تقييم القوانين المنظمة 
للعملية السياســـية في البلاد على غرار 
وقانون  والجمعيـــات  الأحـــزاب  قانـــون 

الانتخابات.

الرئيس التونسي يعيد الأولوية في الحوار 

لتغيير نظام الحكم

عقيلة صالح يدعو 

لانتخاب رئيس ليبيا 

بشكل مباشر

المغرب يوازن علاقاته بين الفلسطينيين وإسرائيل

حركة النهضة ترفض دعوة قيس سعيد إلى تعديل الدستور

هنية في الرباط بالتزامن مع تهنئة العاهل المغربي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد 

ــــــس التونســــــي قيس  يســــــعى الرئي
ــــــات  ــــــب أولوي ســــــعيد لإعــــــادة ترتي
تنظيمه  ــــــرر  المقُ ــــــي  الوطن الحــــــوار 
لاحقا من خلال التركيز على تغيير 
نظام الحكم فــــــي البلاد، في خطوة 
قد تعمــــــق الانقســــــام حيث ترفض 
حركة النهضة الإســــــلامية وأطراف 
ــــــر النظــــــام  سياســــــية أخــــــرى تغيي
الحالي، وهو شــــــبه برلماني ويواجه 

انتقادات حادة حول إفرازاته. 

ب الفرقاء إلى طريق الحوار أم يبعدهم عنه
ّ
قر

ُ
تحرك ي

محسن مرزوق
الأمين العام لحركة مشروع تونس

فتحي العيادي
الناطق باسم حركة النهضة

نحن بحاجة إلى 
العودة لنظام 

رئاسي ديمقراطي 
عبر استفتاء شعبي

النهضة ضد الدعوة 
إلى تغيير نظام 
الحكم، نحن مع 
النظام البرلماني

أي الأنظمة أصلح للتونسيين؟ 

سياسة المغرب 

متوازنة في العلاقة مع 

إسرائيل وفلسطين 

نوفل بوعمري

 القبــة (ليبيــا) – جـــدد رئيس مجلس 
النـــواب الليبي (البرلمـــان) عقيلة صالح 
دعمـــه لإجـــراء الانتخابات المقُـــررة في 
24 ديســـمبر المقبـــل فـــي موعدهـــا قبل 

الاستفتاء على مسودة الدستور.
وعكس الاجتمـــاع الذي نظمه صالح 
مع رئيـــس مفوضيـــة الانتخابات عماد 
الســـايح دعما من رئيس البرلمان للرجل 
الـــذي كان عُرضـــة في الفتـــرة الماضية 
لهجمـــات حـــادة مـــن جماعـــة الإخوان 
المسلمين والمقربين منهم والذين يدفعون 
إلى إرجاء الانتخابات بالتشبث بإجراء 

استفتاء على مسودة الدستور.
وحســـب بيـــان مقتضـــب للبرلمـــان، 
أكـــد عقيلة رفضه التـــام لكافة محاولات 
العرقلـــة بقصد تاجٔيـــل الانتخابات عن 
موعدها المحدد في 24 ديسمبر وضرورة 
العمل علـــى الوفـــاء بهذا الاســـتحقاق 

الانتخابي في موعده.
وشـــدد رئيس البرلمان على ضرورة 
”عدم مصـــادرة حق الشـــعب الليبي في 
اختيـــار الرئيـــس بطريقة مباشـــرة في 

انتخابات حرة ونزيهة وشفافة“.
العليـــا  المفوضيـــة  رئيـــس  وأكـــد 
للانتخابـــات جاهزيـــة المفوضيـــة مـــن 
النواحي الفنيـــة لتنظيم الانتخابات في 

موعدها.
ويأتـــي هذا اللقاء في وقت شـــن فيه 
رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري 
الذي يســـيطر عليه إخوان ليبيا هجوما 
حادا على الســـايح، مجددا تأكيده على 
ضـــرورة إجراء اســـتفتاء على مســـودة 
الدســـتور، في خطوة رأى فيها مراقبون 
محاولـــة لتعطيـــل إجـــراء الانتخابـــات 

العامة في موعدها.
ويقول مراقبون إن المشكلة ليست في 
إجراء الاســـتفتاء بل في إمكانية رفضه 
من قبل الليبيين، ما يعني إعادته مباشرة 
إلى هيئة صياغة الدســـتور لتعديله في 
مرحلة أولـــى ثم إجراء اســـتفتاء جديد 
عليـــه في مرحلة ثانيـــة وهو ما يصعب 

من عملية إجراء الانتخابات.
ويروج إخوان ليبيا ومجلس الدولة 
الخاضع لسيطرتهم لهذه العملية، وهو 
مـــا رأى فيـــه مراقبون محاولـــة لعرقلة 
الانتخابـــات المقُرر تنظيمها في الـ24 من 

ديسمبر المقبل.
بشـــأن  بالجـــدل  الإخـــوان  ويدفـــع 
الاستفتاء في كل مرة حيث لم تنجح بعد 
اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار 
السياســـي في التوصل إلى توافق حول 
القاعـــدة الدســـتورية التي ســـتتم على 
أساســـها الانتخابات، إلـــى جانب نقاط 
خلافية أخرى لم يقع الحســـم فيها على 
غـــرار طريقة انتخـــاب الرئيس بشـــكل 
مباشـــر أو من قبل البرلمان حيث يضغط 
الإخـــوان من أجل انتخابـــه عبر مجلس 

النواب وبصلاحيات ضعيفة.
وأصر المشـــري مؤخرا علـــى موقفه 
بشأن الاستفتاء حيث اتهم قائد الجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر بعرقلته قائلا 
”المعلومات التي لدينـــا أن المجرم القابع 
في الرجمة (في إشارة إلى قائد الجيش) 
أبلـــغ كل الجهات الدوليـــة وهي أبلغتنا 

أنه يرفض الاستفتاء على الدستور“.


